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 الدستور الجزائريالحریات العامة في تصنیف  :رابعا
لا یوجد نص دستوري في الدساتیر الجزائریة المتعاقبة تناول تصنیف الحریات 

مصطلحي "حریات فردیة" و"حریات جماعیة"،  إلىفي الدیباجة  الإشارةالعامة، ما عدى 
ان: "الدستور فوق ب 2020الدستوري لسنة ) من دیباجة التعدیل 14الفقرة ( فقد ورد في

الجمیع وهو القانون الأساسي الذي یضمن الحقوق والحریات الفردیة والجماعیة..."؛ وفي 
من التعدیل الجدید التي نصت على :" یشرع البرلمان في المیادین التي  139المادة 

حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسیة، لا سیما نظام -1یخصصها له الدستور .....:
 ......". المواطنینمومیة، وحمایة الحریات الفردیة، وواجبات الحریات الع

ما منها تأسیسا على ما سبق، خصصت الوثائق الدستوریة المتعاقبة جزءا ها
الثاني منه  خصص لها الباب، الذي 2020، وأخرها تعدیل للحریات العامة بأنواعها

الفصل الأول (الحقوق  في والواجبات)،(الحقوق الأساسیة والحریات العامة المعنون بـــــــ
 أنواعتضمن كل  ، حیث)77إلى  34(من المواد موزعة علىعامة)، الأساسیة والحریات ال

ادخل على اغلب  الحریات الشخصیة والفكریة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، كما
 دولة القانون. رساءوإ الحریات تعدیلات وإضافات جدیدة، بغیة ترقیتها، تعزیزا للدیمقراطیة 

 الفرع الثاني : أنواع الحریات العامة
ورغم  ،لا تصنف الحریات العامةانطلاقا من كون أن جل الدساتیر المقارنة 

وتكاملها،  مضمونها، ذلك لم یؤثر على أن إلااختلاف نظرة الفقهاء حول تصنیفها 
 .وارتباطها ببعضها البعض

، المنصوص علیها في الدستور الجزائري الحریات أنواعبكل  الإلماموبقصد  ،وعلیه
الحریات المرتبطة ب تتعلق المجموعة الأولى، إلى ثلاثة مجموعات نصنف الحریات العامة

، في حین نتناول الحریات المتعلقة بفكر الإنسانتضم المجموعة الثانیة و  ،بشخصیة الفرد
، الاجتماعي والاقتصادي للفرد الحریات المتعلقة بالنشاط السیاسيفي المجموعة الثالثة 

ومقارنتها بما كان علیه الأمر  2020التعدیل الدستوري تنظیمها في  وكل ذلك من خلال
 في الدساتیر السابقة.
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 المرتبطة بشخصیة الفرد: الحریات أولا
ن ضمانها عنواففي تتعلق الحریات المرتبطة بشخصیة الفرد بكیان الإنسان وحیاته، 

نه لاتصالها بكیان الفرد، وبمقدار ما یمكّ  أهمیة كبیرة الحریات الإنسان، ولهذهتحقق كرامة 
بما توفره له من امن في ذاته، وحرمة مسكنه ومراسلاته و ممارسة حریاته الأخرى، من 

 . )1(وتنقله إلى الوجهة التي یرید
 نــــــــــــحریة الأم-1

تعتبر هذه الحریة أسمى الحریات جمیعا ذلك انه لا یمكن للفرد ممارسة حریاته  
وحقوقه دون امن  على جسده وماله، حیث تتجسد مظاهر حریة الأمن في الحرص  على 

كرامة الإنسان وسلامة جسده من خلال تحریم الرق والعبودیة والتعذیب والمعاملة حمایة 
 ، ناهیك عن حظر الاعتقال والحجز التعسفي .المهینة أوالقاسیة واللاانسانیة 

مي لحقوق الإنسان هذه كفلت الوثائق الدولیة حریة الأمن، حیث أكد الإعلان العال
بالقول:" لكل شخص الحق في الحیاة والحریة وسلامة  )3الثالثة(المادة الحریة في 

شخصه. لا یجوز تعریض أي إنسان للتعذیب ولا العقوبات أو المعاملات القاسیة أو 
) نص على :" لا یجوز اعتقال 9الوحشیة أو الحاطة بالكرامة..."، وفي المادة التاسعة(

 .أي إنسان أو حجزه أو نفیه تعسفا" 

في  1966لعهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لعام على ذات المسعى ا وأكد
) بقوله:" لكل فرد الحق في الحریة والسلامة الشخصیة، ولا یجوز 9نص المادة التاسعة(

على  إلابشكل تعسفي، كما لا یجوز حرمان احد من حریته،  إیقافه أوالقبض على احد 
 المقررة فیه....". للإجراءاتمن القانون وطبقا  أساس

من المسلمات في القانون الدولي والدساتیر الوطنیة،  الأمنحریة  أصبحتبهذا و 
حیث جاء في ، ضمان هذه الحریة إلىلذلك تناولت الدساتیر الجزائریة المتعاقبة الإشارة 

انه:" تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان.  2020من التعدیل االدستوري  39المادة 
معنوي، أو أي مساس بالكرامة. یعاقب القانون على التعذیب، یحظر أي عنف بدني أو 

 .وعلى المعاملات القاسیة واللاانسانیة أو المهینة،  والاتجار بالبشر"

 .20سود یاسین، مرجع سابق، ص ا )1(
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 حریة التمتع بالحیاة الخاصة-2
أي أموره وأحواله الشخصیة وضمان عدم  ،المقصود بها حمایة حیاة الفرد الخاصة

حال من الأحوال، وتتضمن احترام حیاة الشخص الخاصة وحرمة مسكنه  بأيالتدخل فیها 
تفتیشه دون إذن، إلا في الحدود  أو، فلا یجوز اقتحام مسكن الشخص وسریة مراسلاته

التي یسمح بها القانون والإجراءات التي یقررها، كما یقتضي التمتع بالحیاة الخاصة عدم 
ضمنه من الحق في الخصوصیة واحترام حیاة تلما ت ،جواز مصادرة سریة المراسلات

 .)1(الأفراد وأسرارهم

 وفي ذلك، تلتزم الوثائق الدستوریة عموما بحمایة وضمان التمتع بالحیاة الخاصة
:" لكل شخص ) المستحدث إلى 47(المادة ، في نص 2020التعدیل الدستوريأشار 

مراسلاته واتصالاته  الحق في حمایة حیاته الخاصة وشرفه. لكل شخص الحق في سریة
على:" تضمن الدولة عدم انتهاك  48 المادةشكل كانت..."، ونصت  أيالخاصة في 

:"  55في المادة و ، احترامه..." إطاربمقتضى قانون، وفي  إلاحرمة المسكن. لا تفتیش 
تمس ممارسة هذا  أنالمعلومات....لا یمكن  إلىبالحق في الوصول یتمتع كل مواطن 

 .)2(الحق بالحیاة الخاصة..."

 التنقلحریة -3
أو حریة الذهاب والإیاب من الحریات العامة الفردیة  الحركة أوحریة التنقل 

في  أوأخر بحریة، سواء في داخل الدولة  إلىالمضمونة التي تسمح له بالتنقل من مكان 
، إذن فحریة التنقل تعني في المكان الذي یرغب فیه تهر إقامالخارج، إضافة إلى اختیا

قدرة المواطن في الدولة على الانتقال من مكان إلى مكان أخر ضمن إقلیم الدولة، ومن 
 .)3(داخل الدولة إلى أیة دولة أخرى دون أیة قیود

 )13(في المادة  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانجاء الاعتراف بحریة التنقل في 
داخل الدولة، ولكل فرد  إقامتهبقولها:" لكل فرد حق في حریة التنقل وفي اختیار محل 

 .25سود یاسین، مرجع سابق، ص ا )1(
 ، مرجع سابق.30/12/2020المؤرخ في  442-20لمرسوما )2(
، 1، حولیات جامعة الجزائر2020من دستور 49فاطمة، حریة التنقل: دراسة تحلیلیة للمادة بن سنوسي  )3(

 .278، ص2021، 2، العدد35المجلد
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هذه الحریة بعد ذلك  وأكدبلده"،  إلىبلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة  أيحق مغادرة 
حیث نصت على  12في المادة 1966العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة 

دولة ما حق حریة التنقل فیه وحریة  إقلیمحو قانوني داخل انه:"لكل فرد یوجد على ن
بلد، بما في ذلك بلده. لا یجوز تقیید  أي. لكل فرد حریة مغادرة إقامتهاختیار مكان 

قیود،غیر تلك التي ینص علیها القانون، وتكون ضروریة  بأیة أعلاهالحقوق المذكورة 
حقوق  أوالعامة  الآداب أوالعامة الصحة  أوالنظام العام،  أو القومي الأمنلحمایة 
المعترف بها في هذه الاتفاقیة. لا  الأخرىوحریاتهم وتكون متمشیة مع الحقوق  الآخرین

 بلده".  إلىیجوز حرمان احد تعسفا من حق الدخول 

، )1(المؤسس الدستوري الجزائري حریة التنقل في الوثائق الدستوریة المتعاقبة منظّ 
نص المادة في حریة التنقل  ، الذي نظم2020لسنة  التعدیل الدستوري الجدید أخرهاوكان 

یحق لكل مواطن یتمتع بحقوقه المدنیة والسیاسیة، أن یختار بحریة موطن  " بقولها: 49
إقامته، وان یتنقل بحریة عبر التراب الوطني. لكل مواطن الحق في الدخول إلى التراب 

، وبموجب قرار معلل من دةتقیید هذه الحقوق إلا لمدة محدالوطني والخروج منه. لا یمكن 
 .)2(السلطة القضائیة"

مجالها  التنقل یتسعحریة  أن، یظهر أعلاهالمذكور  49وباستقراء نص المادة 
وان ینتقل لیشمل مستویین، على المستوى الداخلي، التنقل داخل التراب الوطني، ".....

بكل أعماله  وممارسة نشاطاته بمزاولة، بحیث تسمح للشخص عبر التراب الوطني..."
على ارض وطنه،  إقامته، كما تسمح حریة التنقل باختیار المواطن لمكان راحة واطمئنان

 لأسباب إلاشخص،  أيالجبریة على  الإقامةفرض  أو الإقامةوبالتالي لا یجوز تحدید 
 .)3(یكون الحرمان مؤقتا أن طقانونیة، ویشتر 

فقد نص على  1976، أما دستور 21حریة التنقل، وإنما أشار إلى حق اللجوء في المادة 1963لم ینظم دستور  )1(
 41في المادة  1989الحقوق المدنیة والسیاسیة، ونص علیها دستور وربطها بشرط التمتع ب 57حریة التنقل في المادة 

فقد  1996حیث ضمن للمواطن حق اختیار بحریة منطقة إقامته وحق الدخول والخروج من التراب الوطني، أما دستور 
 .  44نظمها في نص المادة 

  ، مرجع سابق. 2016المتضمن التعدیل الدستوري  01-16من القانون  55یقابلها نص المادة  )2(
 .279بن سنوسي فاطمة، مرجع سابق، ص )3(
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على المستوى الخارجي فتتیح حریة التنقل للمواطن التنقل خارج حدود الدولة  أما
 وتأشیرةقانونیة كحصوله على جواز سفر  وإجراءات، وفق شروط أجنبيبلد  إلىوالتوجه 

   .)1(عن دولته بالقوة إبعادهمنعا للتنقل غیر الشرعي، غیر انه لا یجوز 
 لخاصة بفكر الإنساناثانیا: الحریات 

في اعتناق  الأفرادوتمثل حق  على هذه المجموعة الطابع الفكري والعقلي، یغلب
 والإبداعوالتعبیر  الرأيتضم حریة المعتقد، حریة والمبادئ دون قیود، وهي  الأفكار

  .الفكري، حریة التعلیم
 معتقدالحریة -1

 إلا، الرأيمن ضمن الحریات الفكریة الفردیة كحریة  المعتقد أو الاعتقادتعتبر حریة 
 فلسفیة معینة، وهي تمثل أوتختلف عنها من ناحیة كونها تعبر على قناعات دینیة  أنها

، إیمانهمظهرا من مظاهر حریة الدین، هي تعني حریة الشخص في اختیار والتعبیر عن 
لعبادات والشعائر الدینیة التي تعبر عن الشخص ل أداء تمثل إذ ،وممارسة الطقوس الدینیة

تغییر ما  أوعلى عقیدة ما،  إكراههمعتقد الشخص الدیني، فلا یكون لغیره الحق في 
 .)2(یعتقده

 الأخیرةتمثل هذه  إذ، حریة العبادةو حریة الاعتقاد  هناك فرق بین أن إلىونشیر 
تختلف حریة  إذنالدیانة التي یتبعها،  أومظهر دیني یؤدیه الشخص یعبر عن العقیدة 

كانت حریة  فإذاالعبادات باختلاف مجال كل منهما،  أداءالمعتقد عن حریة  أوالعقیدة 
، فان حریة العبادة مقیدة بالقانون الذي ینظمها ، الاعتقاد بوصفها فكرة باطنیة تعد مطلقة

 .)3(والنظام العام في الدولة
العهد  إلى، بعد انضمام الجزائر حریة المعتقدتعاقبة وقد نظمت دساتیر الجزائر الم

 إلىیشر الذي لم  1963والبدایة من دستور  ،الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة
قد كانا ولا واللغة العربیة  الإسلام:"  أنفي دیباجته  جاءحریة المعتقد في متنه، غیر انه 

، مرجع 2020، المتضمن التعدیل الدستوري 30/12/2020المؤرخ في  442-20المرسوم  49/2ص المادة ن )1(
 سابق.

  .269، ص 2010، 1صالح دجال، حمایة الحریات ودولة القانون، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر )2(
دریسة حسین، اثر المبادئ العامة للقانون في رسم حدود للإدارة الضابطة تجاه حریة المعتقد في التشریع الجزائري،  )3(

 .720،  ص2020مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، تصدر عن جامعة المسیلة،
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یزال كل منهما قوة فعالة في الصمود ضد المحاولة التي قام بها النظام الاستعماري 
لكل  الأدیانالجمهوریة تضمن حریة ممارسة  أنلتجرید الجزائریین من شخصیتهم....بید 

 53ریة المعتقد في المادة حفنص على  1976 ردستو  أماومعتقداته"،  أرائهفرد واحترام 
على نفس الصیاغة في  1989یة المعتقد..."، وحافظ دستور ن:" لا مساس بحرمة حر أب

مسلمین  للأفراد، وبهذا تكون الدساتیر الثلاثة المذكورة اعترفت بحریة المعتقد 36المادة 
  .)1(غیر مسلمین، وهو ما ینسجم مع مبادئ الدیمقراطیة أوكانوا 

من  )42(حیث نصت المادة حریة المعتقد،  ،تعدیلاته، ثم 1996م دستور كما نظّ 
المعتقد، وحرمة حریة الرأي. حریة لا مساس بحرمة حریة ":2016التعدیل الدستوري لسنة 
التعدیل الدستوري لسنة  إطار في أمافي ظل احترام القانون"،  ممارسة العبادة مضمونة

واكتفى بالنص على ضمان حریة  "، فاسقط المؤسس الدستوري "حریة المعتقد"2020
الدولة حمایة أماكن العبادة المتعلقة بضمان  الأخیرةالفقرة  أضافممارسة العبادات، كما 

 . )2(من أي تأثیر سیاسي أو إیدیولوجي

وهنا یثور التساؤل حول حقیقة نوایا المؤسس الدستوري من وراء استبعاد مصطلح 
یتسع لیشمل حریة المعتقد "حریة المعتقد"، وعدم تعویضه بمصطلح"الحریة الدینیة" الذي 

تفادي التناقض بین النصوص  إلىیعود نظن أن تفسیر ذلك قد وحریة العبادات، 
، وكفالة حریة ، والجزائر ارض إسلامین الدولةد الإسلاماعتبار  ، من حیثالدستوریة

من ناحیة تغییر وهذا یتناقض مع الدیانة الإسلامیة  ،قد للمسلمین وغیر المسلمینالمعت
المقیدة بنصوص بضمان حریة ممارسة العبادات الدیانة، لذلك اكتفى التعدیل الدستوري 

 أوالتأثیرات السیاسیة  جمیع العبادة من أماكنضمان حمایة  إلى بالإضافةالقانون، 
 الإیدیولوجیة.

 
 

على ضوء التطورات الداخلیة الضغوطات  بولطیف سلیمة، حریة المعتقد في الجزائر، دراسة تحلیلیة قانونیة )1(
 .80، ص 2017/2018، 1الخارجیة، اطروحة دكتوراه، جامعة باتنة

على:"حریة ممارسة العبادات مضمونة وتمارس في 2020من التعدیل الدستوري لسنة  3و2فقرة/51تنص المادة  )2(

 ".سیاسي أو إیدیولوجيإطار احترام القانون. تضمن الدولة حمایة أماكن العبادة من أي تأثیر 
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  الفكري الإبداعالتعبیر و الرأي و   :حریات-2
، وتعني قدرة الفرد على التعبیر والتفكیر عن هذه الحریات من الحریات الفكریة تعد

.....، ورغم أو الإعلام أوالنشر  أو الكتابة أوالكلام  أوسواء بالقول  ،بكل حریة أرائه
 إذمقیدة بحدود قانونیة معینة،  وإنماهذه الحریات فهي غیر مطلقة في ممارستها،  أهمیة

 الخاصة. الآخرین الأفرادالمساس بحیاة  أوالقذف  أوللتشهیر  أداةتكون  أنلا یمكن 
 التعبیرو حریة الرأي -أ

مسالة  أو أمرمعینا في  رأیالنفسه  نیكوّ  أنشخص  أيحریة  الرأيبحریة  یقصد
في حدود صاحبه وفي  الرأيیبقى هذا  أن...، شرط  أواجتماعیة  أومعینة، سیاسیة 

به بمختلف  وإقناعهمالناس  وإعلامالغیر عن طریق نشره  إلى رأیهخرج  فإذاسریرته، 
 رأیهتعبیر الشخص عن  أيحریة التعبیر،  أمام أصبحنا، الوسائل المشروعة المتاحة

 .)1(وإبدائه
والتعبیر، حریة الشخص في تكوین رأیه، وإطلاق كل ما یجول بخاطره  الرأيحریة ف 

، من أفكار بمختلف الوسائل الشفهیة والكتابیة، ونشرها في حدود ما یسمح به القانون
بجملة من  وترتبطامجتمع دیمقراطي،  لأيوالتعبیر حجر الزاویة  الرأيوبهذا تعتبر حریة 

 والإعلام تماع وتكوین الجمعیات وحریة المعتقدالحریات المعترف بها كحریة الاج
 .)2(وغیرها

باعتبارهما من الحریات  والتعبیر الرأيوالمواثیق الدولیة حریة  الإعلاناتضمنت 
حمایتها في  إلى 1948لعام الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان أشارت، حیث الأساسیة

والتعبیر، ویشمل هذا الحق  الرأيبالقول:"  لكل شخص الحق في حریة  19نص المادة 
وسیلة  بأیة وإذاعتهاوتلقیها  والأفكار الأنباءتدخل، واستقاء  أيدون  الآراءحریة اعتناق 

العهد الدولي الخاص بالحقوق السیاسیة  أكدكانت دون التقید بالحدود الجغرافیة"، كما 
:" لكل فرد الحق في حریة التعبیر وهذا منه، على  19، في المادة 1966والمدنیة لسنة 

نوع واستلامها ونقلها بغض النظر  أيمن  والأفكارالحق یشمل البحث عن المعلومات 

 .275صالح دجال، مرجع سابق ، ص )1(
تقي مباركیة، غربي فاطمة الزهراء، حریة الرأي والتعبیر: مظاهرها وأسسها القانونیة في دساتیر بعض الدول  )2(

، 25الأوروبیة والعربیة، مجلة المعیار، تصدر عن كلیة أصول الدین، جامعة الأمیر عبد القادر، قسنطینة، مجلد 
 .714، ص2021، 3عدد
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 بأیة أوطباعة وسواء كان ذلك في قالب فني  أوكتابة  أوشفاهة  أماعن الحدود وذلك 
 یختارها". أخرىوسیلة 

ترتبط ارتباطا وثیقا  إذ، أخرىریات ح بممارسةوالتعبیر  الرأيبناء علیه، ترتبط حریة 
، وحریة الحصول على المعلومات، وحریة التجمع السلمي ویعد أشكالهبكل  الإعلامبحریة 

 لممارسة الأفراد لحریة الرأي والتعبیر.ممارسة هذه الحریات المظهر العملي 
ساتیر الجزائر المتعاقبة، في د والتعبیر الرأيالمؤسس الدستوري حریة  مظّ نوقد 

 1/فقرة51في مادتین مستقلتین، حیث نصت المادة 2020التعدیل الدستوري لسنة وأخرها 
حریة التعبیر فقد نظمها بموجب  أما"، الرأيعلى حریة الرأي بقولها:" لا مساس بحریة 

  . )1(" حریة التعبیر مضمونة" 1/فقرة52نص المادة 
 حریة الإبداع الفكري -ب 

 44الفكري في نص المادة مرة حریة الابتكار  لأول 2016نظم التعدیل الدستوري
في  أما:" حریة الابتكار الفكري والفني والعلمي مضمونة للمواطن..."، أنبالنص على 

التي نصت ، 74الفكري في نص المادة  الإبداع، فقد استحدث حریة 2020تعدیل  إطار
العلمیة والفنیة، مضمونة. لا یمكن تقیید  أبعادهالفكري، بما في ذلك  الإبداع:" حریة على

القیم والثوابت  أو للأمةبالمصالح العلیا  أو الأشخاصبكرامة عند المساس  إلاهذه الحریة 
الفكري. في حالة نقل الحقوق  الإبداع ىالوطنیة. یحمي القانون الحقوق المترتبة عل

 كن للدولة ممارسة حق الشفعة لحمایة المصلحة العامة".الفكري، یم الإبداعالناجمة عن 

 ریة البحث العلميحو  الأكادیمیة الحریات -3
 الأكادیمياستقلالیة هیئات التدریس في الوسط  بأنها الأكادیمیةالحریات ب یقصد

في مجال التخصص ونشرها وتفسیرها في  والأفكاروالجامعي في البحث عن المعلومات 
 أبوابضغوط، وفتح  أيالمبادئ والمناهج المتعارف علیها في البحث العلمي، دون  إطار

 .)2(والمعلومات الأفكاروتبادل الحوار 

لا مساس بحرمة حریة المعتقد، وحرمة حریة الرأي" :"2016من التعدیل الدستوري لسنة  1فقرة/42نصت المادة  )1(

 على :" حریات التعبیر،و....، مضمونة للمواطن". 48ونصت المادة 

العالي، دار غیداء للنشر والتوزیع، علاء الدین كاظم عبد االله، حقوق الإنسان والحریات الأكادیمیة في التعلیم )2(
 .22،  ص 2011الأردن، 
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حریة البحث والتألیف والاكتشاف والابتكار في مختلف  وعلیه یراد بالحریة الأكادیمیة
، حیث تخول هذه الحریة للكتاب والمؤلفین والأدبيالمجالات، سیما المجال العلمي والفني 

جهة  أيانتقاد من  أوالفكریة، دون قیود  أرائهم إبداءوالباحثین الكتابة في كل المجالات، 
  .)1(كانت

بموجب التعدیل  في الجزائر، الحریات الأكادیمیة وحریة البحث العلمي تاستحدث
من التعدیل الجدید  )75(المادةوتعززت بموجب نص  ،2016الدستوري لسنة 

. تعمل الدولة على ترقیة البحث مضمونة الأكادیمیة وحریة البحث العلميا:"الحریات بقوله
، حیث یعد ذلك خطوة مهمة في سبیل "للأمةالعلمي وتثمینه خدمة للتنمیة المستدامة 

 .سیلعب دورا مهما في التنمیة ذيتطویر البحث العلمي ال
 والصحافة الإعلامحریة -4

، من خلال نقل الرأي وإبداءصور ممارسة حریة التعبیر  إحدى الإعلامتعتبر حریة 
 أي، دون والجمهور الإعلاميبین  والآراءونشر وتبادل المعلومات والبیانات والوقائع 

 أومطبوعة،  أو، سواء كانت مكتوبة الأفكارنقل  وسائلعتبار للحدود والمسافات، بكافة ا
والحقائق بین  والأنباءغرضها تعمیم المعلومات  أخرىوسیلة  بأیة أومرئیة،  أومسموعة 

الناس، من اجل تكوین فهم صادق لدیهم حول الظروف والمعطیات الوطنیة والدولیة 
 .)2(قدر من الدقة والموضوعیة طبقا لمقتضیات أخلاقیات المهنة بأكبرالمحیطة بهم، 

كل متفاوت، فبرغم اعتراف عرفت الدساتیر الجزائریة تنظیم حریة الصحافة، بش
التوجهات السیاسیة في تلك الفترة، جعلت وسائل  أن إلا ،)3(بحریة الصحافة1963دستور 
دستور  إطارفي  أما، موالیة لتوجهات الحزب الواحد، وتابعة لمؤسسات الدولة الإعلام
وصیانة الخیار قیدت لخدمة  أنها إلاحریة الصحافة،  الأخرفقد كرّس هو  1976

 01-82رقم  للإعلامقانون  أول صدور، بالرغم من والتوجهات السیاسیة الإیدیولوجي

حططاش عمر، تأثیر سلطات الضبط الإداري على الحریات العامة في التشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه، جامعة )1(
 .215، ص2018محمد خیضر، بسكرة، 

دراسة مقارنة)، مجلة العلوم القانونیة، رابحي أحسن، الإطار القانوني لحریة الإعلام في ظل التشریع الجزائري( )2(
 .155،ص 2017، 1، عدد32تصدر عن جامعة بغداد، مجلد

على:" أن الجمهوریة تضمن حریة الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى، وحریة  1963من دستور  19نصت المادة  )3(
 تكوین الجمعیات، وحریة التعبیر والتدخل العمومي وحریة الاجتماع".
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في  الإعلاميلتنظیم العمل  الأولى، الذي اعتبر الخطوة 06/02/1982الصادر في 
 .)1(الجزائر

، من 1996و 1989دستوري  إطارانتعاشا في  والإعلاموعرفت حریة الصحافة 
لتشهد هذه الحریة انفتاحا ساعد على اتساع هامشها، ، الإعلامیةخلال تبني التعددیة 

لم  إذلكن كل ذلك بقي ضمنیا،  ،)2(خاصة مع صدور نصوص قانونیة تحدد ضوابطها
 ینص صراحة على حریة الصحافة في مادة دستوریة مستقلة.

، الذي خصها بنص 2016غایة تعدیل  إلى على ماهو علیه،الوضع مر تواس
ها:" حریة الصحافة المكتوبة والسمعیة البصریة وعلى الشبكات بقول 50مستقل في المادة 

الرقابة القبلیة. لا یمكن استعمال هذه  أشكالشكل من  بأيمضمونة، ولا تقید  الإعلامیة
 والآراءوالصور  والأفكارالحریة للمساس بكرامة الغیر وحریاتهم وحقوقهم. نشر المعلومات 

 والأخلاقیةوقیمها الدینیة  الأمةالقانون واحترام ثوابت  إطاربكل حریة مضمون في 
 ."تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحریة أنوالثقافیة. لا یمكن 

القیود الواردة على حریة  ، فقد خفف2020التعدیل الدستوري  إطارفي  أما
الصحافة، فنص على حریة الصحافة المكتوبة والسمعیة البصریة والالكترونیة، وكفل 

للصحفي وكذا متعاوني الصحافة واستقلالیتهم، والتي نرى  والإبداعحمایة حریة التعبیر 
 .)3(، لذلك یجب استغلالها لمصلحة البلادالإعلامضمانات هامة لحریة  أنها

وتعتبر مادة  2020من التعدیل الدستوري  54ذه الضمانات نص المادة تناول ه
مستحدثة في هذا التعدیل، حیث وسعت من هامش حریة الصحافة التي شملت كل وسائل 

وبالمقابل قیدت حریته بضوابط تتعلق باحترام  ، من خلال تعداد حقوق الصحفي،الإعلام

مداح خالدیة، عطاء االله طریف، القیود الواردة على حریة الصحافة في قوانین الإعلام  )1(
)، المجلة الجزائریة لبحوث الإعلام والرأي العام، تصدر عن جامعة عمار ثلیجي، 2012،1990،1982الجزائریة(

 .439، ص 2020، 1، العدد3الاغواط، المجلد
، 14، یتعلق بالإعلام، جریدة رسمیة عدد03/04/1990المؤرخ في  90-07، القانون 82-01صدر بعد القانون  )2(

، المتعلق بالإعلام، 12/01/2012المؤرخ في  12-05، وبعده صدر القانون العضوي 04/04/1990الصادر في 
المؤرخ في  14-04، بالإضافة إلى صدور القانون رقم 15/01/2012،الصادر في 02جریدة رسمیة عدد

، الذي أكد على 18/03/2014، الصادر في 16بالنشاط السمعي البصري، جریدة رسمیة عدد، یتعلق 24/02/2014
 حریة ممارسة النشاط السمعي البصري.

 .2020من التعدیل الدستوري  54المادة  )3(
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توبة والسمعیة البصریة والالكترونیة، :" حریة الصحافة، المكحیث نصت على،الأخرحریة 
 :یأتيمضمونة. تتضمن حریة الصحافة على وجه الخصوص ما 

 الصحفیین ومتعاوني الصحافة، وأبدعحریة تعبیر  -
 احترام القانون إطارمصادر المعلومات في  إلىالوصول  حق الصحفي في -
 الحق في حمایة استقلالیة الصحفي والسر المهني -
 الصحف والنشریات بمجرد التصریح بذلك إنشاءالحق في  -
ومواقع وصحف الكترونیة ضمن شروط  وإذاعیةالحق في إنشاء قنوات تلفزیونیة  -

 یحددها القانون،
القانون، واحترام ثوابت  إطارفي  والآراءوالصور  والأفكار الأخبارالحق في نشر  -

 والثقافیة. والأخلاقیةوقیمها الدینیة  الأمة
حریة الصحافة للمساس بكرامة الغیر وحریاتهم وحقوقهم. یحظر نشر  تستعمل أنلا یمكن 

. لا یمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحریة.لا خطاب التمییز والكراهیة
والإذاعیة والمواقع والصحف  التلیفزیونیةیمكن توقیف نشاط الصحف والنشریات والقنوات 

 بمقتضى قرار قضائي". إلاالالكترونیة 
 حریة التعلیـــــــــــــــم-5

تلقي العلم الذي یرید، وبقدر ما یشاء على قدم في  كل فردحریة التعلیم حق تعني 
المساواة مع أقرانه من الأفراد الآخرین في الدولة دون أي تمییز لأي سبب كان، وأیضا 

یة ودون حقه في تلقین غیره العلم والمعارف، ونقل أرائه للآخرین والتعبیر عنها بكل حر 
، وبالتالي تفترض حریة التعلیم، اعتراف الدولة بحق قیام مؤسسات تعلیمیة، سواء قیود أیة

 .)1(خاصة أورسمیة  أوكانت عامة 
حیث كرس الإعلان العالمي كرست الصكوك والاتفاقیات الدولیة، حریة التعلیم، 

، 27و 26لحقوق الإنسان، حق كل شخص في التعلیم والتعلم، بموجب نص المادتین 
 14و13كما نظم العهد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة في مواده(

 .حریة التعلیم واحترام حریة الأفراد والهیئات في تأسیس المعاهد التعلیمیة وإدارتها )،15و

احمد سلیم سعیفان، الحریات العامة وحقوق الإنسان(دراسة تاریخیة وفلسفیة وسیاسیة وقانونیة مقارنة)، الجزء  )1(
 .170الثاني، مرجع سابق، ص 
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على  التأكیدحریة التعلیم من خلال بناء علیه، نظمت الدساتیر الجزائریة المتعاقبة 
والطابع الإلزامي للتعلیم الأساسي، والتساوي في الالتحاق بالتعلیم، بالإضافة إلى  ،مجانیته

  .)1(تكفل الدولة بالمنظومة التربویة
إلى توسیع هذا الحق وضمانه، من  2020وذهب المؤسس الدستوري في تعدیل 

التي نصت على أن:" الحق في التربیة والتعلیم مضمونان، وتسهر  65خلال نص المادة 
الدولة باستمرار على تحسین جودتهما. التعلیم العمومي مجاني وفق الشروط التي یحددها 
القانون. التعلیم الابتدائي والمتوسط إجباري، وتنظم الدولة المنظومة التعلیمیة الوطنیة. 
تسهر الدولة على ضمان حیاد المؤسسات التربویة وعلى الحفاظ على طابعها البیداغوجي 

حمایتها من أي تأثیر سیاسي أو إیدیولوجي.تُعد المدرسة القاعدة الأساسیة والعلمي، قصد 
للتربیة على المواطنة. تسهر الدولة على ضمان التساوي في الالتحاق بالتعلیم والتكوین 

 المهني".
 الاجتماعي والاقتصادي للفردو  المتعلقة بالنشاط السیاسيثالثا: الحریات 

العامة المتعلقة بنشاط الفرد السیاسي والاجتماعي نعني بها مجموعة الحریات 
، كحریة الترشح والانتخاب، وحریة إنشاء الأحزاب السیاسیة، وحریة التجمع والاقتصادي
 والتظاهر. 

 المشاركة السیاسیةحریة -1
التي تشكل عصب الدیمقراطیة  السیاسیةمن الحریات  المشاركة السیاسیةتعد حریة 

باعتبارها أساس التعبیر والمشاركة السیاسیة الشعبیة، لذلك اهتمت بتنظیمها المواثیق 
على:" لكل فرد  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانمن  21الدولیة، حیث نصت المادة 

ن بواسطة ممثلی إما مباشرة وإماالشؤون العامة لبلاده  إدارةالحق في الاشتراك في 
من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة على  25یختارون اختیارا حرا"، ونصت المادة 

ودون قیود غیر معقولة  2انه:" لكل مواطن الحق والفرصة دون تمییز مما ورد في المادة 
عن طریق ممثلین مختارین  أومباشرة  أمایشارك في سیر الحیاة العامة  أن -في:

على:" الحق في التعلیم مضمون. التعلیم العمومي مجّاني حسب  2016من التعدیل الدستوري  65نصت المادة  )1(
لتعلیم الأساسي إجباري. تنظم الدولة المنظومة التعلیمیة الوطنیة.تسهر الدولة في الشروط التي یحددها القانون. ا

 التساوي في الالتحاق بالتعلیم والتكوین المهني".
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وعامة وعلى اساس من  أصلیةفي انتخابات دوریة  یُنتخبینتخب وان  أن-بحریة.
 إرادةتتم الانتخابات بطریق الاقتراع السري وان تضمن التعبیر الحر عن  أنالمساواة على 

 الناخبین".
إذا ما تكریسا لذلك اقر المؤسس الدستوري حق كل مواطن في الانتخاب والترشح 

یدا للدیمقراطیة التشاركیة في تسییر شؤون توافرت فیه الشروط القانونیة المطلوبة، تجس
، 2020التعدیل الدستوري  وأخرهاكل دساتیر الجزائر بهذه الحریة،  أقرتالبلاد، حیث 

ما نص  إلاالشعب حر في اختیار ممثلیه، ولا حدود لتمثیل الشعب،  أنالذي نص على 
  .)1(علیه الدستور وقانون الانتخابات

ینتخب  أنلكل مواطن تتوفر فیه الشروط القانونیة الحق في  أجازفي هذا السیاق، 
 غیر انه ربط حق الترشح لرئاسة الجمهوریة ،)2(شرط أو، دون ربط ذلك بقید وان یُنتخب

من التعدیل الدستوري الجدید، وهو أمر لازم باعتباره  87بشروط حددها نص المادة 
، للمرأةكما عمل المؤسس الدستوري على ترقیة الحقوق السیاسیة یتعلق بمن یحكم الدولة، 

   .)3(من خلال توسیع حظوظ تمثیلها في المجالس المنتخبة
 حریة إنشاء الأحزاب السیاسیة والجمعیات -2

معنویة على أساس تعاقدي لغرض  أوتعرف الجمعیات بأنها تجمع أشخاص طبیعیة 
ترقیة النشاطات وتشجیعها في المجالات المختلفة، المهنیة والاجتماعیة  لأجلغیر مربح 

الحزب  أما، والإنسانیةوالعلمیة، والدینیة والتربویة والثقافیة، والریاضیة والبیئیة والخیریة 
بضم اكبر عدد  إبرازهاالسیاسیة، یحاولون  الأفكارلهم نفس  أشخاصالسیاسي فهو تجمع 
اعتباره تنظیم دائم یمكن للحزب التحرك على المستوى الوطني ، وبممكن من المواطنین

 .)4(في قراراتها التأثیر أوالسلطة  إلىوالمحلي لكسب الدعم الشعبي بغیة الوصول 
 بأنهالذي وصف  1989انطلاقا من دستور  ة،الجزائری اتیرالدس في هذا السیاق، نظمت

السیاسیة، حیث تم انتهاج التعددیة  الأحزاب إنشاءدستور الحریات ودولة القانون، حریة 

 .2020من التعدیل الدستوري  12المادة  )1(
 .2020من التعدیل الدستوري  56المادة  )2(
 .2020من التعدیل الدستوري  59المادة  )3(
 -حنان، النظام القانوني للحریات العامة المعدل في ظل الإصلاحات السیاسیة " قانون الأحزاب السیاسیةهاري ط )4(

 .19، ص 2017، 1قانون الجمعیات)، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر
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منه، وبعدها في  42هذه الحریة في المادة  1996الحزبیة، ثم عزز بعدها دستور 
، 58و 57 تینفي مضمون نص الماد ،2020 تعدیل أخرهاتعدیلاته المتوالیة، الذي كان 

 السیاسیة معترف به ومضمون.لا الأحزاب إنشاءحق "على:  57حیث نصت المادة 
أو عرقي أو جنسي أو مهني  لغوي أودیني  أساسالسیاسیة على  الأحزاب تأسیسیجوز 

أو جهوي. لا یمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحریات الأساسیة، والقیم والمكونات 
الأساسیة للهویة الوطنیة، والوحدة الوطنیة، وامن التراب الوطني وسلامته، واستقلال 

 للأحزاب. لا یجوز البلاد، وسیادة الشعب، وكذا الطابع الدیمقراطي والجمهوري للدولة
الدعایة الحزبیة التي تقوم على العناصر المبینة في الفقرة السابقة.  إلىالسیاسیة اللجوء 

تضمن الدولة معاملة منصفة تجاه كل الأحزاب السیاسیة. یحظر على الأحزاب السیاسیة 
كل شكل من أشكال التبعیة للمصالح أو الجهات الأجنبیة. لا یجوز أن یلجا أي حزب 

شكلهما. یجب على  أوالعنف أو الإكراه مهما كانت طبیعتهما سیاسي إلى استعمال 
الإدارة أن تمتنع عن كل ممارسة تحول بطبیعتها دون ممارسة هذا الحق. لا تحل 
الأحزاب السیاسیة إلا بمقتضى قرار قضائي. یحدد قانون عضوي كیفیات إنشاء الأحزاب 

 .)1( ریة إنشائهالا یتضمن أحكاما من شانها المساس بح أن السیاسیة، ویجب

إلى الحقوق التي تستفید منها الأحزاب بمجرد اعتمادها، دون  58وتطرقت المادة 
 :)2(أي تمییز وهي

 حریات الرأي والتعبیر والاجتماع والتظاهر السلمي -

 حیز زمني في وسائل الإعلام العمومیة یتناسب مع تمثیلها على المستوى الوطني -

 یحدده القانون حسب تمثیلها.تمویل عمومي، عند الاقتضاء،  -

 ، فإضافة إلى تغییر ترتیب المادة، عدّل النص السابق من خلال إضافة2016من تعدیل  52یقابلها نص المادة  )1(
، وفي انتظار صدور قانون عضوي جدید ینظم الأحزاب السیاسیة في الجزائر، یستمر  10و9و8والفقرات  5الفقرة 

، 1یتعلق بنظام الانتخابات، جریدة رسمیة عدد 12/01/2012المؤرخ في  04-12مؤقتا العمل بالقانون العضوي 
 .14/01/2012الصادر بتاریخ 

، حیث أن هذه المادة لم یمسها التعدیل، ما عدى في الفقرة الثانیة، أین 2016 من تعدیل 53یقابلها نص المادة  )2(
أضیفت إلى حریات حریة الرأي والتعبیر والاجتماع حریة التظاهر السلمي، وكذلك الفقرة الرابعة، حذف عبارة "...یرتبط 

 ب تمثیلها".بتمثیلها في البرلمان كما یحدده القانون" وعوضت بالفقرة "...یحدده القانون حس
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ممارسة السلطة على الصعیدین المحلي والوطني من خلال التداول الدیمقراطي، وفي  -
 إطار أحكام هذا الدستور

 .یحدد القانون كیفیات تطبیق هذه المادة

 ذالجزائر منفقد تبنت الجمعیات،  إنشاءبخصوص التنظیم الدستوري لحریة  أما
، غیر انه شهدت فترة الحزب الواحد نوعا من التضییق دساتیرهالاستقلال هذه الحریة في ا

التعددیة بموجب دستور  إلىبعد التحول  لكن  الجمعیات، إنشاءعلى ممارسة حریة 
، سواء كانت وطنیة أو عددها، بدأت هذه الحریة تعرف انتعاشا، من خلال ارتفاع 1989
لجمعیات ذات الطابع السیاسي، المتعلق با 11-89سیما بعد صدور القانون رقم  محلیة،

المتعلق بالجمعیات، بالرغم من نقص  04/12/1990المؤرخ في  31/90والقانون رقم
ثم تعززت أكثر فأكثر بموجب دستور  ضمانات حمایة حریة الجمعیات في كلیهما،

الذي احال  الأخیرهذا  2016وایضا 2008و 2002لسنة  وتعدیلاته المختلفة 1996
 .)1(قانون عضوي بدل قانون عادي إلىتنظیم الجمعیات 

المتعلق بالجمعیات، عرفت  18/01/2012بتاریخ  12/06وبصدور القانون رقم 
، لكن بالمقابل لا تزال تع إلیهانوعا من التوسع من الناحیة العددیة وكذا المهام الموكلة 

المختصة في جمیع  الإداریةنوعا من التقیید من ناحیة الرقابة، وزیادة امتیاز السلطة 
  .)2(الجمعیة وبعد اعتمادها تأسیسمراحل 

هو  حریة إنشاء الجمعیاتلتنظیم  خصص نص مستقل، 2020وبمقتضى تعدیل 
الذي تمارس بمجرد التصریح، كما تشجع الدولة الجمعیات ذات المنفعة  ،53نص المادة 

عضوي شروط العامة، ولا تحل الجمعیات إلا بمقتضى قرار قضائي، ویحدد قانون 
 . )3(وكیفیات إنشاء الجمعیات

 

طهاري حنان، یوسفي مباركة، تنظیم حریة الجمعیات في القوانین الجزائریة بین الانغلاق والانفتاح،  مجلة مركز  )1(
 .147،ص  2021، 73، العدد 18المستنصریة للدراسات العربیة والدولیة، العراق، المجلد 

 .149المرجع نفسه، ص  )2(
، الذي كان یجمع بین حریات التعبیر وإنشاء الجمعیات والاجتماع، في 2016 من تعدیل 48یقابلها نص المادة  )3(

 نص واحد.
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 السلمي حریة الاجتماع والتظاهر-3
مؤقتا في  التجمعتسمح للأفراد  ، التيجماعیةال من الحریات تعد حریة الاجتماع

والتشاور لأجل الدفاع عن مصالح بعینها، وتفترض  أرائهمأماكن عامة للتعبیر عن 
لما لها من تأثیر مباشر على النظام العام  ،ممارسة هذه الحریة قدرا من التنظیم القانوني

أما حریة التظاهر فتعني تجمع تلقائي للمواطنین للتعبیر عن أفكارهم والدفاع عن مصلحة 
 .)1(مشتركة بینهم، بطریقة منظمة وحضاریة وسلمیة

حریة الاجتماع والتظاهر فقد كفلته معظم الوثائق الدولیة، وفي  لأهمیةونظرا 
التي نصت على:" لكل شخص  20في المادة  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانمقدمتها 

 الحریة في الاجتماع والتجمع السلمي". 
، إلى غایة )3(وحریة التظاهر )2(نظمت دساتیر الجزائر وتعدیلاتها حریة الاجتماع

نه لضمان حریة م 2قرة /ف52نص المادة  ، الذي خصص2020التعدیل الدستوري لسنة 
تمارسان حریة الاجتماع وحریة التظاهر السلمي مضمونتان. و  بقوله:" الاجتماع والتظاهر

. یحدد القانون شروط وكیفیات ممارستهما"، حیث خفف من بمجرد التصریح بهما
 .)4(الترخیص بإجراء التصریح إجراءاتها باستبدال إجراء

بن زحاف فیصل، حریة الاجتماع والتظاهر السلمي في القانون الجزائري، مجلة مركز المستنصریة للدراسات  )1(
 .125،ص  2021، 73، العدد 18العربیة والدولیة، العراق، المجلد 

" حریة الاجتماع مكفولة في الدستور 19في نص المادة  1963نظّم المؤسس الدستوري حریة الاجتماع في دستور  )2(
نص علیها في المادة  1976وتمارس ضمن الحقوق والحریات الأساسیة التي یضمنها القانون الجزائري"، وفي دستور 

نص علیها في  1989رب أسس الثورة"، أما في دستور "حریة التعبیر والاجتماع مضمونة ولا یمكن التذرع بها لض 55
المؤرخ في  28-89" حریات التعبیر وإنشاء الجمعیات والاجتماع مضمونة للمواطن" وصدر القانون رقم 39المادة 

، المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومیة، وهو أول قانون ینظم حریة الاجتماع والتظاهر، تم تعدیله 31/12/1989
؛ عرفت المادة الثانیة 04/12/1991، الصادر في 62، جریدة رسمیة عدد 02/12/1991مؤرخ في  19-91انون بالق

منه الاجتماع العمومي بأنه:" تجمع مؤقت لأشخاص، متفق علیه، ینظم خارج الطریق العمومي وفي مكان مغلق یسهل 
 ركة".لعموم الناس الالتحاق به قصد تبادل أفكار أو الدفاع عن مصالح مشت

المعدل بالقانون  31/12/1989المؤرخ في 28-89من القانون  15عرّف المشرع الجزائري حریة التظاهر في المادة )3(
، بقوله:"المظاهرات العمومیة هي المواكب والاستعراضات أو تجمعات 02/12/1991الصادر بتاریخ  91-19

 ق العمومي"الأشخاص، وبصورة عامة جمیع التظاهرات التي تجري على الطری

:" حریات التعبیر، وإنشاء الجمعیات والاجتماع بقولها 48نص المادة  2016التعدیل الدستوري لسنة  یقابلها في  )4(
التي نصت:" حریة التظاهر السلمي مضمونة للمواطن في إطار القانون الذي یحدد  49والمادةمضمونة للمواطن"، 

 كیفیات ممارستها".

                                                 


